كان كلامنا المتقدم في تبيان أنه لا تضاد ولاتماثل بين الحكمين الواقعي والظاهري على حسب مبنى الماتن، وذلك أن مبنى الماتن كما تقدم في مبحث قيام الطرق مقام القطع الموضوعي أن المستفاد من أدلة جعل الطرق والإمارات قائمة مقام القطع الموضوعي هو الحجية ليس إلا، وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد تضاد ولاتماثل، إذ ليس هناك متعلق كما أوضحنا ليقال إن هذا الحكم الظاهري يتماثل مع الحكم الواقعي، أو يتضاد مع الحكم الواقعي، ثم بين الماتن (يحفظه الله) بأن الأصول العملية المحرزة الأمر فيها أيضاً واضح، لايراد من جعلها، الأصل العملي المحرز، أصالة الطهارة والاستصحاب في قول وأصالة الحل، لا يراد من جعلها إلا الحجية، وهي التعبد بمؤداها في الحقيقة كما قال الماتن، وليس هناك حكم ظاهري كما قال الآخوند (يرحمه الله) لنستشكل في الجمع بين الحكمين، واحتمل الماتن وجود الحكم الظاهري في الأصول العملية غير المحرزة، وقال نسطيع أن نجيب عن الإشكال فيها بالتخريج التالي، بأن الحكم المجعول إذا تصورنا أو الجعل في أصالتي البراءة والاحتياط ليس إلا لبيان الحكم الواقعي، فهو في طوله، وإذا كان لبيان الحكم الواقعي وفي طوله فلم يجعل من أجل إيجاد حكم يماثله أو يضاده، بل جعل لبيانه، ولذلك قلنا إيضاح ذلك يتأتى من خلال ما مر علينا للسيد الشهيد (يرحمه الله) من أن الحكم الظاهري يجعل من أجل الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، يعني ليس له ملاك على حدة، هذا التعبير الذي قاله الماتن فيه قرابة من التعبير الذي أفاده السيد الشهيد، وقلنا إن بعض التعابير تريد أن تنفي وجود متعلق للحكم الظاهري للتخلص من إشكال التضاد والتماثل، بعد ذلك رجع الماتن عوداً على بدء وقال لعل أحد من الطلبة منكم علق في ذهنه مبنى الآخوند من أن الأصول العملية المحرزة دالة على جعل لحكم ظاهري مثل البراءة والاحتياط فنستطيع الإجابة عليها بنفس الإجابة التي أتينا بها في البراءة والاحتياط، لكن كانت الإجابة التي أجاب بها فيها شيء من اللبس إذا صح التعبير، ونحن أزلنا اللبس ورفعنا الغموض وبينا الإبهام وجعلنا الكلام متناسقاً…
كلامنا في هذا اليوم في المبحث المشهور،وهو ماهي القاعدة التي نرجع إليها إذا شككنا في الحجية لشيء، مثلاً شككنا أن الشهرة دل الدليل على حجيتها أم لا؟ فدار النقاش بين مثبت ونافي، ومدلل ومفند، ثم التبس علينا المطلب، واضح عند الإلتباس نرجع إلى الأصل العملي، لأن الأدلة التي أوردت لا تدلل على الحجية، والأدلة المفندة أيضاً لا تنفي الحجية….

….

وظيفة عملية قلنا، طبعاً الأصل العملي ينتج عنه….

فهنا إذا شككنا في المقام، الطرق والإمارات أي إمارة أو طريق شككنا في حجيته، ما هو الأصل العملي الذي نتمسك به؟ ليتاح لنا أن نثبت أو ننفيه؟

خلاصة ما أفاده العلماء يتوقف على بيان فذلكة، اختصارها كالتالي: تبين من خلال الأبحاث الآنفة لدينا، تبين أننا لا نستطيع أن نتمسك بأي حجة إلا عند القطع بتلك الحجة، يعني عند وضوح الأدلة ومتانة الأدلة وقوة الأدلة الدالة عليها ودفع اللبس ورفع المحذور عن تلك الأدلة، طيب نحن ما حصل لنا ذلك، يقول: نعم إذا لم يحصل لنا ذلك، يعني ما حصل لنا قطع بحجية الأمر الذي نريد أن نستند إليه، شهرة ما تبين لنا، الشهرة حجة، قول اللغوي ما تبين لنا أن قول اللغوي حجة، سيرة عملية، ما تبين لنا أن السيرة العملية حجة، وهكذا، يقول: الأصل العملي عند الشك في الحجية عدم الحجية، مانقدر….

الآن نريد أن نوضح حقيقة هذه النتيجة، يعني كيف توصل الأصوليون جازمين بهذه النتيجة، وهي أن الأصل عند الشك في الحجية عدم حجية ذلك الدليل المشكوك فيه، يعني التعبير غير دقيق، عدم حجية ذلك الشيء الذي شككنا في حجية الدليل عليه، يصير أدق، يقول: نعم واضح إذا كان الشيء لا تثبت حجيته إلا مع القطع بحجيته، الرواية هذه لاتثبت حجيتها، خبر الثقة، إلا أن نقطع من خلال الأدلة بأن خبر الثقة حجة، فإذا شككنا، يعني ما عندنا قطع، يعني انتفى الموضوع، الحكومة والحجية على ماذا يترتب؟ على موضوع، والموضوع هنا منتفي، الحكم على ماذا يترتب عليه؟ ما يترتب، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك قال الآخوند وغيره: أن الأصل في الأمر المشكوك في حجيته، الأصل عدم الحجية، وقد اتضح لنا كيف يكون الأصل عدم الحجية، لانتفاء الموضوع المترتب عليه الحكم وهو الحجية، الحجية مترتبة على موضوع وهو أن يكون هذا الشيء قام القطع والعلم على حجيته، ونحن شاكين فيه، يعني ما فيه علم، فما يصير حجة، واضحة الفكرة لنا؟
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